دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 94
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان الوجه الثاني الذي اختص به صاحب الحاشية على كون تمامية مقدمات دليل الانسداد توجب أن يكون الظن بالطريق هو الحجة وقد أفاد دليله من خلال ثلاث مقدمات : المقدمة الأولى أننا نقطع بأننا مكلفين ، نقطع بتكاليف كثيرة ، المقدمة الثانية : هي أنّ الشارع المقدس قد حكم وأوجب علينا إفراغ ذمتنا عما اشتغلت ومما اشتغلت به من تكاليف ، المقدمة الثالثة إنّ إفراغ الذمة يتصور من خلال طريقين الطريق الأول هو أن يكون عبر الظن بالطرق المنصوبة من قبل الشارع طبعًا ؛ بعْد اليأس وعدم الظفر بالطرق المعلومة يعني بعْد انسداد باب العلم نتنزل إلى الظن بالطرق المظنونة أو الطريق الثاني أن نقول كما قال القدماء ، ماذا قال القدماء ؟ هو أنّ الظن بالواقع يحقق إفراغ الذمة أو تفريغ الذمة عما اشتغلت به ، صاحب الهداية الشيخ التقي رحمه الله يقول عندما نرى أنّ الامتثال يتأتى بكيفيتين : الكيفية الأولى هي عبْر الظن بالطرق المنصوبة من قبل الشارع والكيفية الثانية عبْر الظن بالواقع ولكن امتثال التكليف عبْر الطريقة الثانية التي يقول بها القدماء الظن بالواقع مشكوك بخلاف امتثال التكاليف عبْر الطرق المنصوبة من قبل الشارع فإنه يتيقن به تفريغ الذمة عما اشتغلت به من تكاليف والنتيجة ؟ النتيجة صاحب الهداية يقول إنّ النتيجة هي أنّ الظن بالطرق المنصوبة من قبل الشارع هو الحجة وأما الظن بالواقع فليس بحجة ، عرفنا الآن ؟ أما صاحب الكفاية ففي مقام الرد عليه يقول أنت أتيت بكم مقدمة أنت ياصاحب الهداية ؟ يقول له أنا راح أعطيك ثلاث مناقشات في في كتاب أدق من كتابك اسمه الكفاية ، أنت هداية نحن كفاية معاي ؛ يالله خلنا نشوف الآن صاحب الكفاية شيقول ؟ يقول المناقشة رقم واحد من قال لك يا صاحب الهداية من قال إنّ الشارع المقدس يحكم بوجوب تفريغ ذمتنا عما اشتغلت به ، الشارع ما له حكم ، عجيب من الحاكم ؟ يقول الحاكم هو العقل ، العقل هة الذي يحكم بوجوب تفريغ الذمة عما اشتغلت به من تكاليف أما الشارع لا دخل له في المقام ، عجيب ؛ وإذا حكم يقول وإذا حكم الشارع في المقام كان حكمه إرشاديًّا وليس موليًا ليتم به مقدمة من مقدمات الاستدلال صاحب الهداية ، واضح شيقول ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – صاحب الهداية هو يريد أن يحكم بحكم مولوي بوجوب إفراغ الذمة ، صاحب الكفاية يقول له ما في حكم مولوي هذا حكم إرشادي ، وإذا كان حكم إرشادي يعني ما في وجوب تحريك من قبل الشارع وإذا كان ما في وجوب تحريك راح تترتب النتيجة نحن الآن نريد نرتبها شنقول ؟ نقول إنّ الشارع يحكم في الحالين إنّ الظن بالواقع حجة والظن بالطريق حجة لأنّ العقل العملي الذي كان حاكم بوجوب الإطاعة وبحرمة المعصية هذا العقل يرى أنّ إفراغ الذمة كما يكون  بالقطع الطريقي الكاشف عن الواقع أيضًا يكون ماذا ؟ يكون بالقطع بالواقع ، واضحة الفكرة ؟ فإذا كان العقل ما نقول هذا حكم مولوي ينجز علينا امتثال التكليف الآتي عبْر طريق منصوب من قبل الشارع حتى يتعين ماذا ؟ الظن بالطرق وحده وحده هو الحجة ، إذا كان الحاكم العقل ، العقل كما يرى أنّ القطع بالطريق حجة والقطع بالواقع حجة فكذلك يرى أنّ الظن بالطريق حجة والظن بالواقع حجة ، واضحة الفكرة الآن ، طيب ؛ المقدمة رقم 2 شوف شيقول صاحب الكفاية يقول لصاحب الهداية يقول له يا صاحب الهداية شتقول ؟ تقول وإنّ الشارع يحكم بوجوب تفريغ الذمة عما اشتغلت به ، هُو طيب ؛ ليش يحكم ؟ يقول لأنّ قد وضع طرقًا توصل إلى أحكامه التي نتيقن باشتغال ذمتنا بها وندعي هو صاحب الهداية وجود ملازمة بين امتثال الواقع من خلال الطرق المنصوبة وبين تفريغ الذمة يعني نقول إذا امتثلنا الواقع عبْر الظن بالطرق المنصوبة في ملازمة بين هالامتثال الآتي عبْر الطرق المنصوبة وبين فراغ الذمة عما اشتغلت به أما لو امتثلنا الواقع الذي مو مظنون عبْر طريق فما توجد هذه الملازمة يعني شيقول بعبارة ثانية ؟ يقول إنّ فراغ الذمة عما اشتغلت به ملزوم بلازم وهو أن يكون امتثال التكليف عبْر الطرق المنصوبة ، واضح شيقول صاحب الهداية ، يقول له صاحب الكفاية شوف يا صاحب الهداية نحن ندعي بأنّ امتثال الواقع المظنون ملزوم له إفراغ الذمة ، أنت تدعي إنّ امتثال الواقع المظنون الآتي عبْر طريق منصوب نحن نقول : لا ، الظن بالواقع لازم لوجود ملزوم وهو إفراغ الذمة أولى من الظن بالطريق المنصوب ، أنت تقول : لا ، الظن بالطريق المنصوب يلازم الظن بفراغ الذمة أما الظن بالواقع لا يلازم الظن بفراغ الذمة ، نحن نقول : لا ، أيضًا الظن بالواقع يلازم الظن بفراغ الذمة بل ندعي أنّ الظن بالواقع أولى في إفراغ الذمة من الظن بالطريق ليش أولى ؟ يقول أنت الآن يقول تعال تأمل معاي ؛ الأخوند شوف شيقول ؟ يقول تعال تأمل معي الطريق المنصوب لأي شيء نصب ؟ ليؤدي إلى الواقع فهو بدل عن شنهوا ؟ عن الواقع فإذا كان لديّ ظن بالواقع يعني الذي هو المبدل يصير عندي أولوية للظن بفراغ ذمتي من الظن بالطريق المؤدي إلى الواقع لأنّ ذاك راح يوصلني إلى الواقع عبْر شنهوا ؟ عبْر مرتبة و أما الظن بالواقع فهو بنفسه فالأخوند يقول ، شوف شيقول في المقدمة في المناقشةرقم 2 يقول له أنت يا صاحب الهداية تدعي أنّ الظن بالطريق لازم لملزوم وهو فراغ الذمة ، نحن ندعي أنّ الظن بالواقع لازم لملزوم وهو فراغ الذمة لكن في أولوية أكبر أقوى أعظم من ادعائك يا صاحب الهداية ، ثم يشكل الأخوند على نفسه بإشكال ، شوفوا الاشكال ؟ يقول إنْ قلت بأنّ الظن بالواقع لا كما تدعي يا أخوند لازم لملزوم وهو إفراغ الذمة هذا الظن بالواقع ليس له ملزوم وهو إفراغ الذمة إذْ لعل الظن بالواقع يأتي من طريق غير معتبر وهو القياس فلا يكون له ملزوم وهو إفراغ الذمة بخلاف الظن بالطريق فإنه دائمًا يلازم الظن بإفراغ الذمة قال الأخوند كلا ، فلا ، دائمًا وأبدًا الأخوند يقول الظن بالواقع له ملزوم وهو إفراغ الذمة حتى وإنْ كان الظن بالواقع آتي عن طريق غير معتبر وهو القياس ، طيب ؛ ليش صار الظن بالطريق حتى لو كان هذا الظن آتي بطريق غير معتبر حجة بينما الظن بالواقع إذا آتي من طريق شنهوا ؟ غير معتبر ليس بحجة لماذا فرقنا بين الاثنين ؟ يقولون لأنّ القياس لو قام على طريق ، القياس اش معناه لو قام على طريق مثلاً القياس نحن قسنا الإجماع قلنا كما أنّ خبر الواحد حجة فأيضًا الإجماع حجة معاي ؛ لأنه ماذا ؟ قياسًا على خبر ماذا ؟ خبر الواحد ، حصلنا على حجية الإجماع من طريق قياس الإجماع على خبر الواحد ، شوفوا هذا ما يضير بحجية الإجماع ليش ؟ لأنّ النهي عن العمل القياس مو نهي موضوعي بل نهي عن الطريق ، فلو نهينا عن الطريق لكن الطريق أوصلنا إلى حجية طريق وحصل لنا الظن بحجية طريق وهو الإجماع هذا ما راح يؤثر شيء لأنّ هذا ما راح يؤثر علينا في مقام العمل بينما لما ينهى الشارع عن القياس ونجي نستدل بالقياس على الواقع يصير هو القدر المسلم والمتيقن من محل نهي الشارع عن العمل يعني لا تكتشف فيه الواقع ، ذاك ما اكتشفنا فيه الواقع اكتشفنا بالطريق ، الأخوند يقول : لا ، ما في فرق لأنّ نهي الشارع عن العمل بالقياس في كلا المقامين طريفة ، نحن الواقع باقي على حاله لأنّ القياس راح يؤدي إلى ظن بإدراك الواقع بس هذا الظن حتى لو كنا قد نهينا عنه بل حتى لو قلنا إنّ عملنا به ماذا ؟ حرام بل عقاب لأنه يستلزم التشريع ، معاي ؛ يعبر عن العقاب هو بالتجري هذا لا يضير ولا يضر في كون الواقع عندنا مظنونًا والظن بالواقع موضوع للحجية فيتحقق عندنا ظن بالواقع ، معاي ؛ يقول لما ينهانا الشارع عن العمل بالظن ويحصل العمل بالقياس ونعمل القياس ونتوصل إلى ماذا ؟ ظن بالواقع ، نحن ارتكبنا حرام بس ارتكابنا للحرام ما يقال إنّ ما حصّل لنا ظن ؟ موضوع الحجية ما هو ؟ الظن ، موضوع الحجية متحقق ، عرفنا شيقول الأخوند كما سوف يأتينا هذه إشارة في التطبيق راح تنوضح بعض النكتة المتعلقة في المقام فإذن المقدمة الثانية خلاصتها هكذا يقول الأخوند بأنه لا فرق بين الظن بالطريق وبين الظن بالواقع بل ندعي وجود أولوية في الظن بالواقع عن الظن بالطريق لأنّ الظن بالواقع هو مبدل والظن بالطريق هو بدل ومن الواضح أقوائية الظن بالمبدل عن الظن بالبدل ، واضحة لنا الفكرة الآن التي يطرحها الأخوند في المناقشة رقم 2 ، المناقشة رقم 3 شوف شيقول الأخوند ؟ مرّ علينا في مناقشة هذا العلَم الجهبذ صاحب الهداية مع أخيه وأستاذهما يقول في المناقش في الدليل الأول لأنّ اشتركوا فيه الثلاثة ، اش قلنا في الدليل الأول ؟ قلنا وأعلم إنّ الظن بالواقع يلازم الظن بطريق معتبَر مؤدي إلى الواقع غاية الأمر أنّ هذا الطريق ماذا ؟ مجهول لدينا وإلاّ ما يحصل عندنا ظن بالواقع وإلاّ نظن بوجود طريق معتبر يؤدي إلى الواقع فكلامك يا صاحب الهداية في المناقشة الثالثة يبدو أنك ما عرفت مناقشتنا لك مع أخيك وأستاذكم في دليلكم الأول لأنّ في ذاك الدليل الأول اش قلنا في الرد عليكم ؟ وقلنا ودائمًا وأبدًا أنّ الظن بالواقع يلازم ظنًّا بوجود طريق معتبر بالنسبة للظن بالواقع بوجود طريق معتبر على هذا الواقع غاية الأمر إنّ هذا الطريق مجهول لديّ فكلامك يا صاحب الهداية لو سلمنا به بمقدماته الثلاث علم بوجود تكاليف وجوب مولوي بإفراغ الذمة ما سلمنا به معاي ؛ نشك في إفراغ الذمة لو أتينابالتكليف من خلال الظن بالواقع نقول له ما نشك ليش ؟ لأنّ الظن بالواقع كالظن بالطريق ، كيف كالظن بالطريق ؟ يقول لأنّه دائمًا وأبدًا الظن بالواقع يلازم الظن بطريق منصوب من قبل الشارع ، عرفنا الآن المقدمة رقم ثلاثة ، عرفناها ، فيكون صاحب الهداية أورد ثلاثة مقدمات الذي قال وثانيهما : ما اختص به بعض المحققين وصاحب الكفاية اش رد عليه ؟ بثلاث مناقشات بش اش شفنا ؟ كيف سوى صاحب الكفاية ؟ كان رده قويًّا ومتينًا يعني نسف كل مقدمات صاحب الهداية ، في المقدمة الثالثة يقول له لو سلمنا بكل المقدمات التي أنت ما راح توصلنا إلى انحصار النتيجة في كون الظن بالطريق هو الحجة بل تكون النتيجة أنّ الظن بالطريق كما يكون حجة فالظن بالواقع لأنه دائمًا يلازم ظن معتبر بطريق أيضًا يكون حجة فما راح تكون نتيجة المقدمات التي أوردتها يا صاحب الهداية هي ، النتيجة هي أن يكون الظن بالطريق وحده حجة دون الظن بالواقع بل يكون الظن بالطريق حجة والظن بالواقع حجة والظن بهما حجة وهذه النتيجة التي أرتأيتها أنا صاحب الكفاية وأرتآها قبلي أستاذي الشيخ الأنصاري .
التطبيق : 

    هذا ، شوفوا (هذا) هذا كان في الدليل الأول مناقشة الدليل الأول للإعلام الثلاثة هذا مع عدم مساعدة نصب الطريق على الصرقف ولا على التقييد يعني هذا الذي سميناه في مقام شنهوا ؟ في مقام الاثبات يعني نحن لما نناقش الأدلة الدالة على حجية الطرق ما راح نستكشف من هذه الأدلة أنّ الواقع ينصرف إلى مؤديات الطرق فيكون ما عندنا واقع إلاّ ما أدّى إليه الطريق حتى يلزم شنهوا ؟ تصويب المحال هذا الصرف ولا على التقييد الذي اش يلزم منها ؟ التصويب المجمع على بطلانه معاي شفت اشلون ؛ غايته أنّ العلم الإجمالي بنصب طرق وافية يوجب انحلال العلم بالتكاليف الواقعية إلى العلم بما هو مضامين الطرق المنصوبة من التكاليف الفعلية يقول نعم أنا أسلم معكم يا أيها الاعلام الثلاثة إني إذا كان عندي تكاليف كثيرة اشتغلت بها ذمتي وكنت أعلم بأنّ الشارع قد نصب طرق راح ينحل ذاك العلم الإجمالي بوجود تكاليف للشارع إلى العلم في دائرة الطرق المنصوبة من قبل الشارع ، عجيب ؛ بس هذا الكلام الذي تقوله يا صاحب الكفاية راح يعطينا النتيجة التي يراها الأعلام الثلاثة ؟ قال : لا ، انتبه أنا صح أسلم بهذه المقدمة بس كون العلم بوجود تكاليف علم إجمالي ينحل إلى علم بتكاليف منجزة وفعلية عليّ في دائرة الطرق هذا لو كان العلم الإجمالي منجز والحال إنّ العلم الإجمالي عند الأعلام الثلاثة غير منجز ليش ؟ لأنّ هذا العلم الإجمالي إما يوجب العسر أو يوجب اختلال النظام فمعناه إنّ هذا العلم الإجمالي شنهوا ؟ غير لازم الاستيفاء فإذا كان غير لازم الاستيفاء يعني سقط عن المنجزية وإذا سقط عن المنجزية راح نعلم بوجود تكاليف في ذمتنا يعني نرجع إلى دائرة العلم الأول بس من أين نرجع ؟ بالدليل اللمي الذي قال نعلم بانّ الشارع لا يرضى بتفويت تكاليف يعني يطالبنا بوجود تكاليف لازمة الاستيفاء معاي أنتم ؛ ولذلك يقول يوجب انحلال العلم بالتكاليف الواقعية إلى العلم بما هو مضامين الطرق المنصوبة إلى التكاليف الفعلية والانحلال وإنْ كانت يوجب عدم تنجز ما لم يؤده إليه الطريق من التكاليف الواقعية لكن هذا لو كان العلم الإجمالي الذي في دائرة الطرق والإمارات منجز كان شنهوا ؟ كان هذا العلم الإجمالي ينجز علينا دائرة التكاليف فقط في دائرة الطرق والإمارات بس إلاّ أنه إذا كان رعاية العلم الموجود في دائرة الطرق والإمارات بالنصب لازمًا والحال والفرض إنه هذا العلم ماذا ؟ منحل على رأي الأعلام الثلاثة والفرض عدم اللزوم ليش ؟ للعسر والحرج لأنّ عندنا بعض الأطراف يجوز ارتكابها وإذا كان يجوز اراتكاب بعض الأطراف للزوم العسر والحرج فمعناه إنّ الأطراف الأخرى غير منجزة بل عدم الجواز ليش ؟ لاختلال النظام ، عرفنا اشلون هالعبارات ؟ توضح لنا المطلب ترى هي مختصرة بس كل عبارة تشير إلى مطلب معاي ؛ يعني لو جبت لكم سؤال قلت لك : اشرح هذا مع عدم مساعدة نصب الطريق على الصرف ..) قلت لك شرحها ؟ تقدر تشرحه ؟ إي تكون تقول لي هالكلمة تشير إلى المطلب الكذائي والكلمة كذا تشير إلى المطلب الكذائي حتى أعرفك إنك متقن المطلب عرفنا ويمكن أجيب لكم بعَد هالسؤال حتى أشوفكم تعرفون ، وعليه يكون التكاليف حس لو قال تكون التكاليف الواقعية كما إذا لم يكن هناك علم بالنصب في كفاية الظن بها حال انسداد باب العلم يعني ما ينحصر إنّ ماذا ؟ الظن بالطريق هو الحجة وحده بل يكون الظن بالطريق حجة والظن بالواقع حجة ليش ؟ لأنّ العلم الوجداني فيس دائرة الطرق انحل مش منجز كما لا يخفى ولا بد حينئذ يعني إذا انحل العلم الإجمالي في دائرة الطرق والإمارات وقلنا بوجوب تكاليف شرعية لابد من دليل على منجزية هذه التكاليف ولابد حينئذ من عناية أخرى في لزوم رعاية الواقعيات بنحو من الإطاعة وعدم إهمالها رأسًا شنهوا العناية الأخرى ؟ التي قلنا ماذا ؟ دليل لمي بأنّ الشارع لا يرضى كما أشرنا إليها ولا شبهة في أنّ الظن بالواقع لو لم يكن أولى حينئذ لكونه أقرب لأنّ هذا ظن مباشر وذاك ظن ماذا ؟ الطريق عبْر واسطة أقرب في التوسل به إلى ما به الاهتمام من فعل الواجب في الواجبات وترك الحرام في المحرمات أولى من أي شيء ؟ من الظن بالطريق ، يقول إذا لم نقل بالأولوية فلا أقل من كونه مساويًا فيما يهم العقل من تحصيل لأنّ هنا عندنا ماذا ؟ حكم عقلي عندما نعلم بوجود تكاليف في ذمتنا هَمُّ العقل ، العقل يصير قلنا مهموم ، هم العقل شنهوا ؟ تحصيل الأمن من العقوبة كما يكون الظن بالطريق المؤدي إلى الواقع أيضًا يكون بالظن بالواقع بل الظن بالواقع أولى لأنه ظن مباشر وذاك ظن ماذا ؟ عبر واسطة ولذلك يقول فيما يهم العقل من تحصيل الأمن من العقوبة في كل حال هذا مع ما عرفت من أنه عادة هذا الظن بالواقع يلازم الظن الذي اليوم جبناه أيضًا في المناقشة رقم ثلاثة يلازم الظن بأنه مؤدى لطريق معتبر لأني أنا ما راح أظن إلاّ في الغالب هذا الظن بالواقع يعني في له طريق له لأني أعلم أنّ كل واقع أك طريق له من قبل الشارع ولذلك وهو بلا شبهة يكفي ولو لم يكن هناك ظن بالطريق أنا ما أعلم إنّ هذا الطريق هو خصوص خبر الواحد او خصوص الإجماع لكن أعلم بوجود ظن بطريق معتبر يؤدي إلى هذا الواقع الذي ظننت به معاي ؛ بس طريق شنهوا هذا الطريق الذي يؤدي إليه ؟ هو خبر واحد هل هو إجماع هل هو سيرة ؟ هذا مو عندي هذا ، أعلم يعني أظن بطريق معتبر في الجملة ولو لم يكن هناك ظن بالطريق ، هالطريق الذي أظن به أنا ما أظن محدد ما أظن به ، أظن به على نحو ماذا ؟ الإجمال فافهم فإنه لا يخلو من دقة عرفنا اشلون ، ثانيهما : ما اختص به بعض المحققين قال هذا بعض المحققين لا ريب في كوننا مكلفين بالأحكام الشرعية ولم يسقط عنَّا التكليف بالأحكام الشرعية ، ما قال لنا الشارع بعَد خلاص بما أنكم يعني مثلاً إذا تشيلون هذه الأحكام ما عندكم علم بها ساقطة عنكم ، إذا حصل لكم قطع امتثلوها إذا ما عندكم قطع فهي ساقطة عنكم ، ولم يسقط عنَّا التكليف بالأحكام الشرعية وأنّ الواجب علينا أولاً إذا كان عندنا علم بالتكاليف الشرعية شالواجب علينا ؟ أن نمتثل هذه التكاليف عبر العلم إذا كان لدينا علم هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلِّف وهو الشارع بالحكم الذي ماذا ؟ كلفنا به من قبل الشارع في حكم المكلَّف بأنّ يقطع معه بحكم المكلَّف بتفريغ ذمتنا عما كلفنا به وسقوط تكليفنا حينئذ عنَّا إذا حصلنا القطع والامتثال راح سقط مثلاً ماذا ؟ التكليف بأن يقطع معه إذا امتثلنا بعَد على وفق العلم راح نقطع بفراغ الذمة بأن يقطع معه بحكم الشارع بتفريغ ذمتنا عما كلفنا به وسقوط تكليفنا عنَّا سواءًا حصل العلم معه بأداء الواقع هذا في حال ماذا ؟ الإصابة أو لا ، في حال شنهوا ؟ في حال الخطأ لكن نحن عندنا قطع والقطع قلنا شنهوا ؟ معذر حسب ما مر تفصيل القول فيه معاي ؛ هذا فسرنا هذا سواءًا حصل العلم معه بأداء الواقع وشوف هذا سواءًا حصل العلم معه بأداء الواقع هذا في إشارة حَكْ صاحب الهداية يعني شيقول ؟ يقول يعني مو دائمًا نحن عند لابد نقول لابد أنّ الواقع نمتثله لأنّ عندنا ظن بالطريق أو قطع بالطريق هذا هو الحجة نحن ما علينا من الواقع امتثلناه وإلاّ مو امتثلناه ، كما إذا حصل لنا قطع بالطريق فالقطع منجز ومعذر فالظن أيضًا بالطريق منجز ومعذر ، نحن ما لنا شغل بالواقع لأنّ الواقع تارة نصيبه وأخرى نخطأه ، عرفنا شيقول ؟ فإذن هذه العبارة سواءًا حصل معه العلم يعني بأداء الواقع أو لا ؟ هذه إشارة إلى هالمطلب يكون ننتبه لها معاي أنتم ؟ إي ، فحينئذ نقول إنْ صحّ لنا تحصيل العلم بتفريغ ذمتنا من حكم الشارع ، في حكم الشارع اشوية يعني ما يؤدي إلى المطلَب بشكل واضح من حكم الشارع فلا إشكال في وجوبه ، وجوب تحصيل العلم وإذا حصلنا العلم ماذا ؟ راح تبرأ ذمتنا بهذا العلم ولذلك يقول وحصول البراءة بهذا العلم وإن انسد علينا طريق العلم سبيل العلم كان الواجب علينا ، شنهوا الواجب ؟ تحصيل الظن بالبراءة من الحكم الشرعي ليش ؟ لأنّ الظن هو الأقرب إلى العلم ، العبارة اشوية فيها يعني عدم وضوح شيقول؟ كان الواجب علينا تحصيل الظن بالبراءة في حكمه ، المفروض يقول من حكمه يعني من حكم الشارع المتيقن ، في تجي بمعنى من بس مش واض ، ليش انحصل الظن ؟ يقول إذْ هو الأقرب إلى العلم بالحكم الشرعي فيتعين ، شالذي يتعين ؟ تحصيل الظن يعني ، الأخذ به بهذا الظن عند التنزل من العلم يتعين بأي شيء ؟ بحكم العقل ، العقل يحكم بأنّ هذا متعين ، يتعين في حكم العقلي يعني بحكم العقل ، بعْد انسداد باب العلم والقطع ببقاء التكليف لأنّ نحن فرضنا أنّ ماذا ؟ طريق العلم انسد ونحن قاطعين ببقاء التكاليف الشرعية في ذمتنا فبعَد ماذا ؟ نتنزل إلى الطريق الأقرب ، شنهوا الطريق الأقرب ؟ الظم دون ما يحصل يقول انتبه ، ليش أنا أريد أقول لك هالكلام ؟ يقول أريد أرد على القدماء لأنّ القدماء اش قالوا ؟ الظن بالواقع هو الحجة ، أنا أريد أقول لا ، الظن بالطريق هو الحجة ولذلك يقول دون يعني الذي قاله القدماء هذا ما يوجب فراغ الذمة دون ما يحصل معه الظن بأداء الواقع ليش لأنّ الظن بالواقع مش حجة كما يدعيه القائل بأصالة حجية الظن ، قال الظن بالواقع فهو الحجة وإذا كان ظن بالطريق فليس بحجة هذا مبنى القدماء ، يقول هذا الذي جبناه هذا هو خلاصة وزبدة كلام صاحب الهداية ، انتهى موضع الحاجة من كلامه يقول شوف أنا راح أدعو لنا بالتوفيق بالرغم إني اختلف معه بس أحبه سبيلنا في في الطريق معنا زيد في علو مقامه وفيه شوفوا الثلاث المناقشات الأخوندية أولاً إنّ الحاكم هذا على الاستقلال هَم على بمعنى الباء يعني بالاستقلال حس بس حروف الجر يعني يجوز في المغني مر عليكم إنّ وضع (لأصلبنكم في جذوع النخل) يعني على جذوع النخل ) ، كذا هنا أيضًا على بمعنى الباء ، وفيه إنّ الحاكم على الاستقلال في باب تفريغ الذمة بالإطاعة والامتثال إنما هو العقل ما عندنا دليل على أنّ الحاكم بالاستقلال في إفراغ الذمة عما اشتغلت به هو المولى ، الحاكم بالإطاعة والعصيان شنهوا ؟ هو العقل ، مر عليكم هذا المذهب الظاهر في أصول المظفر وفي الحلقات ولعل حتى هنا في الكفاية مر عليكم وليس للشارع في هذا الباب حكم مولوي يتبعه حكم العقل بل العقل هو الحاكم الشارع تبعه له فلو حكم يكون حكمه شنهوا ؟ إرشادي ولو حكم في هذا الباب كان بتبع حكمه ، تبع حكم العقل وإرشادًا إلى حكم العقل مو مثل ما تقول أنت يا صاحب الهداية حتى ترتب نتيجة ، نحن الذي نريد نرتب نتيجة إذا كان الحاكم هو العقل ، العقل يرى أنّ ماذا ؟ القطع بالواقع يوجب لإاراغ الذمة عن الواقع والقطع بالطريق يوجب إفراغ الذمة لو امتثلنا مؤدى الطريق على حد واحد هذا بنظر العقل فالظن أيضًا بالطريق والظن بالواقع على حد سواء معاي ؛ ولذلك يقول وقد عرفت استقلاله يعني استقلال العقل بكون الواقع بما هو مفرغًا أو نقرأه هالشكل بكون الواقع بما هو هو ، بما هو ، هو مفرغ يصير هو مفرغ شنهوا 
----- انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة ----

     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







